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Résumé 

L’administration électronique est considérée comme 
une nouvelle méthode de gestion en phase avec les 
évolutions de la technologie numérique Son 
application dans le travail administratif a obtenu des 
avantages importants en termes d'efficacité de 
gestion Les facilités administratives et financières 
pour les services publics et la numérisation peuvent 
également contribuer aux efforts  de la Lutte contre 
la corruption administrative et financière par la 
transparence et l'exactitude des données qu'elle 
fournit Faciliter le travail des mécanismes de 
contrôle des deniers publics, des fonctionnaires et 
des employés, La numérisation des finances 
publiques du pays et des services fiscaux et 
comptables joue un rôle prépondérant dans ce Outre 
la mise en place de systèmes d'information au 
niveau des services en charge de la passation des 
marchés publiques et gestion administrative des 
dépenses publiques importantes impliquées dans les 
deux opérations et le chevauchement de plusieurs 
côtés en eux. 

Mots-clés: administration électronique, 
numérisation, corruption administrative, corruption 
financière, transparence. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Electronic administration is considered a new 
administrative method in line with the 
developments of digital technology. Its 
application in administrative work has achieved 
important advantages in terms of management 
efficiency. Administrative and financial facilities 
for public utilities, and digitization can also 
contribute to efforts of fighting administrative and 
financial corruption through the transparency and 
accuracy of the data it provides Facilitating the 
work of the mechanisms for controlling 
public money, public officials and employees, The 
digitization of the country's public finances and 
the tax and accounting departments has a 
prominent role in this, 
In addition to setting up information systems at 
the level of the departments in charge of 
contracting in Public deals and administrative 
administration of the large public 
expenditures involved in both operations And the 
overlap of several sides in the ..  

: electronic administration, digitizationwords Key 
administrative corruption, financial corruption, trans 
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 التكنولوجیا تطورات و یتماشى جدیا إداریا أسلوبا الإلكترونیة الإدارة تعتبر
 نجاعة یخص ما في ھامة میزات الإداري العمل في تطبیقھا حقق الرقمیة وقد

في  أیضا تساھم أن للرقمنة یمكن و العامة، للمرافق المالي و التسییر الإداري
 في دقة و شفافیة من توفره ما عبر والمالي الإداري الفساد مكافحة جھود

 العمومیین والأعوان العام المال على الرقابة آلیات عمل البیانات وتسھیل
 دور والمحاسبة الضرائب وإدارات للدولة العامة المالیة لرقمنة والموظفین، و

 المكلفة المصالح مستوى على المعلومات أنظمة وضع جانب ذلك إلى في بارز
 انفاق من العملیتان تتضمنھ لما الإداري والتسییر العمومیة الصفقات بالتعاقد في

 .فیھما جھات عدة تداخل كبیر و عمومي
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I – مقدمة 
في ظل ھذه الثورة المعلوماتیة التي یشھدھا العالم فإن التحول من الحكومة بصورتھا 
التقلیدیة إلى الإلكترونیة أضحت من الضرورات الحتمیة التي یجب أن تسعي إلى تطبیقھا 

عصریة ، ترید أن تواكب تطورات عصر الثورة الرقمیة ، ولا تتخلف عن ھذه كل دولة 
النھضة المعلوماتیة ، وذلك لما لھا من الایجابیات خاصة في مجال المرافق العامة ، و ما 
تقدمھ من خدمات ، ما یجعل التحول إلیھ أصبح حتمیا، لما یلعبھ من أدوار في سرعة 

سیط الاجراءات الإداریة، فضلاً عن تحقیق الشفافیة في الانجاز ، وتخفیض التكالیف و تب
 .الادارة ومكافحة الجرائم الوظیفیة وعلى رأسھا الفساد الإداري و كذلك الفساد المالي

حیث یعد الفساد الإداري مشكلة عالمیة یترتب علیھا نتائج وخیمة في جمیع نواحي 
سواء فالفساد یعوق معدلات النمو  الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ... على حد

العامة ، ویضعف مكانة السلطة السیاسیة  اتالاقتصادي ویضعف الثقة في المنظم
والإداریة بالدولة، كما یعیق تدفق الاستثمار الأجنبي و یصر ببیئة ومناخ الأعمال في 

 الدولة التي ینتشر فیھا
و قد بدأت الجزائر مطلع الألفیة الجدیدة في تبني رؤیة وطنیة للتحول الرقمي في 
إداراتھا العامة، وصولا إلى مشروع "الجزائر الإلكترونیة" الذي وع تصورا للتحول 

 الشامل نحو تبني الرقمنة في قطاعات واسعة من الإدارة العمومیة الجزائریة.
لإدارة العمومیة من خلال تبسیط الإجراءات و تظھر أھمیة و فعالیة الرقمنة في ا

وخفض تكالیف و نفقات إقامة المرافق العامة، فضلا عن إضفاء نوع من الشفافیة على 
الإدارة و تعاملاتھا و بیاناتھا في مواجھة الجھات التي تملك سلطة الرقابة علیھا بمختلف 

 صور الرقابة ( الإداریة، الوصائیة، القضائیة).
دراسة جانبین من تأثیر الإدارة الإلكترونیة و تطبیقھا على عملیة  و سنركز على

الوقایة من الفساد و مكافحتھ ، وھما المتعلقان بالفساد الإداري من خلال ربط أكبر 
بة و للأعوان العمومیین و المسیرین بنظام یضمن الانكشاف في البیانات مع ھیئات الرقا

الإدارة المالیة في الدولة من جھات جبائیة أو  و ھو عصرنة -كما نعتقد-جابن آخر مھم 
محاسبیة بما یعود بالإیجاب على عملیة حمایة المال العام و تحصیل الحقوق المالیة و 
الالتزامات المترتبة على الأفراد و المؤسسات العامة أو الخاصة على نحو أفضل، فكیف 

 جھود اعملیة مكافحة الفساد ؟یمكن لتطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة أن یساھم في دعم 
 وتتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من تساؤلات فرعیة:

 ما مفھوم الإدارة الإلكترونیة ؟ -
 ما المقصود بالفساد لغة و قانونا ؟ -
 ما دور الرقمنة في عملیة مكافحة الفساد الإداري ؟ -
 المالیة العامة للدولة في مواجھة الفساد الإداري والمالي؟ كیف تؤثر عملیة رقمنة -

وسنعتمد في معالجتنا لھذه لھذا الموضوع على ثلاث مناھج رئیسیة، المنھج الوصفي 
فیما یتعلق بالتعریفات و استعراض بعض الأحكام التشریعیة، المنھج التحلیلي في عملیة 

المقارن كلما اقتضت الضرورة لذلك تحلیل محتوى النصوص و محاور البحث، و المنھج 
 على سبیل الاستئناس بتجارب الدول الأخرى في ھذا المجال.

 وقد قسمنا موضوع ھذه البحث إلى محورین، كل محور مقسم إلى جزئین:
 المحور الأول: مفھوم الإدارة الإلكترونیة والفساد الإداري 

 لیة كآلیة لمكافحة الفسادالمحور الثاني: رقمنة الإدارة العامة و الإدارات الما
II - والمالي الفساد الإداريمفھوم الإدارة الإلكترونیة و: المحور الأول 

الإدارة الرقمیة أو الإلكترونیة ھي استعمال و تسخیر الوسائل التكنولوجیة و الرقمیة في 
دارات فیما بینھا أو عمومیة و المعاملات المتعلقة بالإالتسییر الإداري و تقدیم الخدمات ال
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یمثل ظاھرة مركبة و متنوعة و فالفساد بصورة عامة خدمات المقدمة للجمھور، أما ال
و الفاعلین فیھا و العوامل المتداخلة من حیث طبیعتھا متفاوتة الشدة و ذات أبعاد متعددة 

الي فیھا فھي ظاھرة متعددة الأشكال و الأنماط فھناك فساد سیاسي، فساد إداري، فساد م
 وغیرھا.

II -1 الإدارة الإلكترونیة الجزء الأول: تعریف 
وھي عبارة عن استخدام نظم تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات و خاصة شبكة 
الانترنت في جمیع العملیات الإداریة الخاصة بالمنشآت الإداریة الخاصة بالمنشآت 

الذي یتبین من ھذا التعریف أن الأساس الذي تقوم علیھ الإدارة الإلكترونیة ھو  1الحكومیة، 
استخدام نظم الشبكات و تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات و خاصة شبكة الانترنت التي 
تعتبر السبب الرئیسي لظھور و انتشار جمیع مصطلحات الأعمال الإلكترونیة، كما أن 

رة الإلكترونیة ھو تحسین الإنتاجیة  وزیادة كفاءة و فاعلیة الھدف من وراء تطبیق الغدا
 الأداء.

كما تعرف أیضا على أنھا وسیلة لرفع أداء و كفاءة الحكومة و لیست بدیلا عنھا و لا 
تھدف إلى إنھاء دورھا و ھي إدارة بلا أوراق إلا أنھا تستخدم الأرشیف الإلكترونیة و 

لوسائل الصوتیة و ھي إدارة بلا مكان و تعتمد أساسا الأدلة و المفكرات الالكترونیة و ا
على الھاتف المحمول و ھي إدارة بلا زمان حیث تعمل أربعا و عشرین ساعة في الیوم و 

  2ھي إدارة بلا تنظیمات جامدة. 
إدارة الأعمال الحكومیة  "یرى جانب من الفقھ المصري أن الإدارة الإلكترونیة ھي: 

وعة من الأساسیات حیث یوجد الورق و لكن لا تستخدمھ بكثافة بلا ورق، فھي تشمل مجم
و یوجد الأرشیف الإلكتروني، و البرید الإلكتروني، و الأدلة و المفكرات الإلكترونیة و 
الرسائل الصوتیة و نظم تطبیقات المتابعة الآلیة، إدارة بلا مكان، و تعتمد بالأساس على 

ساعة في  24لعلم أصبح یعمل في الزمن الحقیقي التلیفون المحمول، إدارة بلا زمان فا
، و یؤید أنصار ھذا الراي التفرقة بین مصطلحات الإدارة الإلكترونیة و الحكومة "الیوم

الإلكتروني حیث أن العلاقة بینھما ھي علاقة الجزء بالكل ، فالإدارة الإلكترونیة ھي الجزء 
ة الورقیة إلى عملیات ذات طبیعة و تعني تحویل جمیع العملیات الإداریة ذات الطبیع

 3إلكترونیة باستخدام التطورات التقنیة الحدیثة ( العمل الإلكتروني) او الإدارة بلا ورق. 
 أولا : مزایا الاعتماد على نظام الإدارة الإلكترونیة

إن التحول إلى الحكومة الإلكترونیة كأسلوب جدید لتقدیم الخدمات و توفیر المعلومات، 
للحكومات على تباین أشكالھا و على امتداد العالم لما فیھا من إیجابیات تبررھا  مطلب ملح

 نبین منھا: 4و ضرورات تقتصیھا 
في انتشار وسائل الاتصالات الحدیثة كالإنترنت و الھاتف و التلكس و نحوھا، و  .1

نولوجیا تمكن الأجھزة الحكومیة من القدرة الفنیة للاستفادة من ھذه الثورة الھائلة لتك
المعلومات و امتلاكھا لمكناتھا المادیة، أصبحت الحكومة بكافة فروعھا و مؤسساتھا واحدةً 
بواحدة ، قادرة على التفاعل فیما بینھا بشكل مباشر، ینعكس على حسن الأداء و سرعتھ و 

 فاعلیتھ، و بالتالي الارتقاء بالأداء الحكومي إلى أعلى مستویاتھ.
مي من خلال سرعة الخدمة، و تقدیمھا من نافذة واحدة توفر على ثم تمیز الأداء الحكو

المتلقي الوقت و الجھد و النفقات ، ثم دقة المعلومة المقدمة لطلابھا من خلال الاعتماد على 
تقنیات الحاسب الآلي في أعمال محاسبیة و اعتماد نماذج إداریة تسھم في توحید أسلوب 

الاستقرار الإداري بالإضافة إلى انتشار المعلومة المقدمة العمل الإداري و تحقیق العدالة و 
 من الحكومة الإلكترونیة.
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أیضا أصبح من السھولة تطبیق أنظمة التغذیة العكسیة، التي تعطي الإدارة صورة 
واضحة عن مدى رضا المواطن و قطاعات الأعمال المختلفة عن مستوى و جودة و 

رة الإلكترونیة و عبر وسائل الاتصال الحدیثة المتاحة أسلوب الخدمة المقدمة، فتستطیع الإدا
للجمیع الیوم، و منھا البرید الإلكتروني و الھاتف المحمول و سواھا من بث رسائل و طلب 
تعبئة استبیانات مثلا بغیة قیاس مستوى الأداء، أو مدى التقدم الحاصل فیھ، و بما ینعكس 

كل عام، و قدرتھ على منافسة القطاع في كل الأحوال على تمیز الأداء الحكومي بش
 5الخاص، و المحافظة على مورد دخل مناسب للخزینة العامة. 

التفاعل الإیجابي بین مؤسسات الدولة، وتكامل عملھا إلكترونیا، وبما یخدم المواطن  .2
بالدرجة الأولى كما یخدم قطاعات الأعمال إن كان بتقدیم الخدمة التقلیدیة بوسائل تقنیة 
مستحدثة، أو تقدیم المعلومة المطلوبة بلغة و طریقة سھلة و متاحة للجمیع حتى من خارج 

 حدود البلد.
تسویق المنتجات و الخدمات عالمیا، و بالتالي قدرة البلد على جذب الاستثمارات و  .3

تحقیق البیئة الاستثماریة الآمنة من جھة، و المحفزة من جھة أخرى، مع ما تقدمھ للمستثمر 
 من تكاملیة الظروف و الخدمات و الفرص مع العالم الخارجي.

دمات الحكومیة و المعلومات أیضا على مدار . القدرة على تعظیم الإنجاز و توفیر الخ4
الساعة، و خلال كامل أیام الأسبوع من خلال فتح قنوات اتصال جدیدة و متنوعة بین 

 6الأجھزة الحكومیة من جھة، و المواطن و قطاعات الأعمال من جھة أخرى. 
وفر القدرة على تطویر و تحدیث البیانات و المعلومات و الخدمات فورا، و بشكل ی .5

 على المواطنین و قطاعات الأعمال و الوقت و الجھد، و یساھم في تعزیز الإنتاجیة.
تحقیق الربط الوجوبي بین الإدارة الحكومیة مركزیة كانت أو محلیة و بین القطاع  .6

الخاص، فقد جعلت ثورة تقنیة نظم المعلومات الترابط بین القطاع الخاص و القطاع 
في سبیل تكامل الدور، و تحسین الأداء العام و تقدیم الخدمات الحكومي أمرا لا بد منھ 

 للمواطنین و قطاعات الأعمال بأسلوب عصري.
 2003وقد أكدت خطة عمل جنیف الصادرة عن القمة العالمیة لمجتمع المعلومات لعام 

أھمیة أن تشمل الأعمال الإلكترونیة  شتى مناحي الحیاة من حیث الحكومة الإلكترونیة ، 
صحة الإلكترونیة، التعلیم الإلكتروني، الاعمال و التجارة الإلكترونیة، التوظیف ال

الإلكتروني، البیئة الإلكترونیة، الزراعة الإلكترونیة و غیرھا، و أن توظیف تكنولوجیا 
 المعلومات و استثمارھا یجب ألا تغفل أي جانب من ذلك.

العام و أتمتة قطاع الأعمال ساھم في ھذا و أن استخدام تكنولوجیا المعلومات في القطاع 
رفع الكفاءة و توفیر التكلفة، و رفع مستویات الخدمة مما ساعد في تحقیق الإصلاح 
الإداري، كما ساھم في تحسین مستویات الشفافیة في الأداء مما ینعكس على ثقة المواطن 

 7بالحكومة. 
 الإداریةثانیا: الإدارة الإلكترونیة وسیلة لتعزیز الشفافیة 

تحقیق الشفافیة في انجاز العمل الحكومي الإداري، من حیث تقدیم الخدمة حیث یمكن 
مراقبة حسن سي المعاملات الإداریة المطلوبة، سواء من قبل أجھزة الرقابة الإداریة 

 الداخلیة منھا أو الخارجیة، أم من قبل متلقي الخدمة أو طالب المعلومة أیا كان.
شفافیة من حیث توفیر المعلومة، و ذلك أن التحول إلى تقدیم الخدمات كما یمكن توفیر ال

الحكومیة و توفیر المعلومات المطلوبة من شكلھا التقلیدي إلى الشكل التقني المتمثل 
بالحكومة الإلكترونیة بأوسع محاور تطبیقھا على الواقع، یعني التوقف عن الاتصال 

من الخدمة الحكومیة أو المعلومات الحكومیة و  المباشر بین الموظف الحكومي و المستفید
بالتالي غیاب حالات التأثیر على عمل الموظف الحكومي، الذي أصبح في ظل الحكومة 
الإلكترونیة یتعامل مع المراجعین عن بعد، مما یعطیھ المساحة المطلوبة لإنجاز أكبر قدر 
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عدالة المطلوبة بین كافة متلقیي من العمل، و بأكبر قدر من الإتقان في بیئة شفافة تقیم ال
 الخدمة.

ھذا بالإضافة إلى تحقیق العدالة بین الجمھور، حیث یمكن لطابي الخدمة أو المعلومة 
الدخول بالإجراءات الإداریة المؤدیة إلى مطلبھم في وقت واحد و أن یتلقوا الخدمة أو 

ة بین یدي موظف المعلومة المطلوبة في وقت واحد و بما لا یجعل إجراءات المعامل
  8خاضعة لمزاجھ و اندفاعھ نحو العمل. 

ھذه الشفافیة الإداریة و العدالة المتحققة تسھم في التقلیل من حالات الفساد الإداري نظرا 
لدقة الرقابة المباشرة على أعمال الموظفین و امكانیة اكتشاف الخطأ الإداري مقصودا كان 

 أو غیر مقصود فور وقوعھ.
II -2 الفساد : مفھومالثانيا الجزء 

إن ذكر المفاھیم اللغویة و الاصطلاحیة قد یساعدنا على تفسیر الفساد عموما ما یعطینا 
 إطارا واضحا للظاھرة و المقصود بھا.

 : : لغة وفقھا واصطلاحا وقانوناالفساد اتأولا: تعریف
ویعني فساد شيء ما، كفساد الغذاء وتحولھ عن حالتھ إلى حالتھ أخرى  الفساد لغة: -1

مرضیة أو تحلل عناصره، بحیث تفتقد العناصر المفیدة قیمتھا و تتكاثر العناصر الضارة 
مسببة تعفنھ، و الفساد ینصرف إلى فساد الأشیاء المادیة و تعفنھا فیقال: فسد الشيء أي 

 تعفن أو أنتن فھو فاسد.
دة خلاف المصلحة و ھو مأخوذ من الفعل فسد، یفسد إذا ذھب صلاح الشيء و و المفس

ھو نقیض الاعتدال و خروج الشيء عنھ قلیلا كان أو كثیرا بمعنى: فسد الشيء أي: لم یعد 
 صالحا.

و أخیرا فالفساد ھو التلف و العطب و الاضطراب و الخلل، و إذا فسد الشيء فإنھ لم 
ي الفساد في الشيء من نفسھ و ذاتھ، أما الإفساد فإنھ یتحقق بفعل یعد صالحا و غالبا ما یأت

عامل خارجي ، فالفساد كلمة تشمل كل ما یخالف القیم الصحیحة و البناء السلیم في 
المجالات كافة ففساد الشيء یعني بطلان المنفعة و الشيء الفاسد یعني إلحاق الضرر 

 فعة.بالمنتفع بھ من الشيء نتیجة حرمانھ من المن
یدور التعریف الفقھي للفساد على المعنى اللغوي، فھو یأتي تارة بمعنى  الفساد فقھا: -2

الإبطال مرة و بمعنى إصابة الشيء بالعطب، و بمعنى الاضطراب و الخلل مرة، و كذلك 
یأتي بمعنى إلحاق الضرر و عرف جمھور الفقھاء الفساد بأنھ:" مخالفة الشرع بحیث لا 

ثار، والفساد من الأعمال ما خالف أمر الشارع قاصدا المخالفة، و الفساد من یترتب علیھ الآ
الاعتقاد ما خالف عقیدة التوحید قاصدا المخالفة، و الفساد من الاقوال ما خالف برھان العقل 

 9 قاصدا المخالفة.
و الفساد في الشریعة الإسلامیة یأخذ مفھومھ من القرآن الكریم حیث نجد آیات كثیرة 

ذر منھ و تبین الجزاء المترتب علیھ، ال الله تعالى:{ إنما جزاء الذین یحاربون الله و تح
رسولھ و یسعون في الأرص فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم و أرجلھم من 

، 10خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا و لھم في الآخرة عذاب عظیم } 
 11دوا في الارض بعد إصلاحھا}. وقولھ سبحانھ:{ ولا تفس

فالفساد یقصد بھ عدم الصحة، و ھو ما یعني البطلان لأن الصحة تترتب آثارھا     
الشرعیة علیھا و البطلان لا تترتب آثاره الشرعیة علیھ، لأن الشارع إنما رتب الآثار على 

تبار لھا شرعا أفعال و اسباب و شروط تتحقق كما طلبھا و شرعھا فإذا لم تكن كذلك فلا اع
و من ھنا یؤخذ أن صدر عن المكلف من افعال أو أسباب أو شروط و لم یتفق و ما طلبھ 
الشارع أو ما شرعھ یكون غیر صحیح شرعا، و لا یترتب علیھ أثره سواء كان عدم 
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صحتھ لاختلال ركن من أركانھ أم لفقد شرط من شروطھ ، سواء كان عبادة أم عقد أم 
   12فرق عند جمھور الفقھاء بین الفساد و البطلان.  تصرفا و على ھذا لا

 .تعریف الفساد اصطلاحا -3
تناول الباحثون تعریف الفساد كل حسب تخصصھ، حیث أن النظرة إلى الفساد و 
محاولة تعریفھ من قبل الباحثین تتأثر بالحقل العلمي للباحث، فقد عرفھ الاقتصادیون على 

التنمیة الاقتصادیة من جھة و نوعیة المؤسسات الحكومیة من أنھ: "العلاقة بین الاستثمار و 
جھة أخرى"، واستنتجوا بأن صعف المؤسسات العامة ھو أحد أھم أسباب الفساد و یؤدي 

 إلى انخفاض الاستثمار ومن تم بطئ عجلة التنمیة.
لعامة أما علماء السیاسة فعرفوه على أنھ:" الفساد الذي یسود في بیئة تساند فیھ السیاسة ا

للحكومة نظاما بیروقراطیا و تتم معاملاتھ في سریة نسبیة و لا تفرض علیھا جزاءات 
 رسمیة كالرشوة و توظیف الأقارب من غیر ذوي المؤھلات و الخبرات و ما إلى ذلك".

فیما علماء الاجتماع عرفوه بأنھ:" كل فعل یعتبره المجتمع فاسدا و مرفوضا و یشعر 
رفھ"، أما من ناحیة علماء القانون فلم یتفقوا على تعریف جامع مانع فاعلھ بالذنب و ھو یقت

 للفساد و ذلك لأسباب سیتم التفصیل فیھا لاحقا.
 .تعریف الفساد من منظور قانوني  -4
: لعدة اعتبارات نجد مصطلح الفساد في العلوم تعریف الفساد على الصعید الدولي -أ

دة و حتى في فترة إعداد اتفاقیة الأمم المتحدة القانونیة غیر معرف بطریقة واضحة و موح
، كان الاتجاه یذھب نحو تعریف الفساد و الاعتقاد  2002لمكافحة الفساد أوائل العام 

 بتحدید أنواع السلوكیات و العلاقات و الإجراءات الفاسدة و المفسدة.
ي تعریف شامل كما ان المندوبین في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تجنبوا تبن

للفساد معتبرین أن ذلك غیر ممكن و غیر ضروري ، واقتصرت الاتفاقیة على ذكر 
الأعمال الجرمیة التي تعتبر سلوكا فاسدا تاركة للدول الاعضاء إمكانیة معالجة أشكال 
مختلفة من الفساد قد تنشأ مستقبلا على أساس ان مفھوم الفساد مرن و قابل للتكییف بین 

إلا أنھ وردت عدة تعاریف للفساد الإداري حیث عرفھ البعض بأنھ :"تعبیر  مجتمع و آخر
عن استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخصي أو من أجل تحقیق ھیبة أو مكانة 
اجتماعیة، أو الحصول على منفعة اجتماعیة بالطریقة التي یترتب علیھا خرق للقانون أو 

لاقیة و بذلك یتضمن الفساد انتھاكا للمصلحة العامة و مخالفة للتشریع و المعاییر الأخ
انحرافا عن السلوك السوي في التعامل و ھو بھذا سلوك غیر مشروع قانونا و غیر مقبول 

 اجتماعیا.
كما یعرف الفساد الإداري بأنھ :" مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانین و الھادفة إلى 

راتھا أو أنشطتھا بھدف الاستفادة المادیة المباشرة أو التأثیر بسیر الإدارة العامة أو قرا
   13الانتفاع غیر المباشر. 

،عرفت الفساد Transparency International كما أن منظمة الشفافیة الدولیة 
، بأنھ:" سوء استغلال السلطة الموكلة أو الوظیفة في القطاع العام لتحقیق 2004سنة 

 مكاسب شخصیة خاصة".
 .قانون الجزائري للفساد المالي والإداريتعریف ال -ب

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،  06/01تطرقت المادة الثانیة من القانون رقم 
في الباب تطرقت للفساد معرفة إیاه على أنھ:" الفساد ھو كل الجرائم المنصوص علیھا 

 14الرابع من ھذا القانون". 
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القانون و الذي أحالت علیھ المادة سابقة الذكر نجد بالرجوع إلى الباب الرابع من و
الجرائم المقصودة تتمثل في ما یلي: رشوة الموظفین العمومیین، الامتیازات غیر المبررة 
في مجال الصفقات العمومیة، الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، رشوة الموظفین 

اختلاس الممتلكات من قبل  العمومیین الأجانب و موظفي المنظمات الدولیة العمومیة،
موظف عمومي أو استعمالھا على نحو غیر شرعي، الغدر، الإعفاء و التخفیض غیر 
القانوني للضریبة و الرسم، استغلال النفوذ ، إساءة استغلال الوظیفة، تعارض المصالح، 

غیر أخذ فوائد بصورة غیر قانونیة، عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات، الإثراء 
المشروع، تلقي الھدایا، التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة، الرشوة في القطاع الخاص، 
تبییض العائدات الإجرامیة، الإخفاء، إعاقة السیر الحسن للعدالة، البلاغ الكیدي، عدم 

    15.الإبلاغ عن الجرائم
و  إذن فالمشرع الجزائري جعل تعریفھ للفساد من خلال تعریفھ لكل جریمة تكیف

تصنف على أنھا جریمة فساد على حدى و ھذا منطقي لصعوبة ضبط تعریف یلم بكل 
 جوانب ھذه الجرائم المتعددة.

 ثانیا: آثار الفساد الإداري والمالي.
إن للفساد الإداري آثارا مؤذیة لاقتصادات الدول و استقرار انظمتھا السیاسیة، المالیة، 

عملیة التنمیة كما یضرب البنى الأساسیة لھذه القضائیة، كونھ یشكل أخطر عائق أمام  
النظم و من ھنا سنستعرض بعضا من ھذه الآثار، كما سنعرج على بعض الآلیات و الطرق 

 التي تلعب دورا في التصدي لھذه الظاھرة.
یتسبب الفساد في تعطیل القانون و ینتھك حقوق الإنسان و الدیمقراطیة و النظام 

من أبعاد معیقات التنمیة بكافة توجھاتھا لعلاقتھ بالھدر في الموارد الاقتصادي كما یعد بعدا 
و زیادة التكلفة بالجودة و النوعیة و تجاوز على المقاییس و المواصفات، و مما لا شك فیھ 
فإن مقاربة آثار الفساد تحمل أحكاما قیمیة و یرتبط قیاسھا بمؤثرات ثقافیة و قانونیة و 

وفي  16في مجتمع من المجتمعات قد لا یعد كذلك في مجتمع آخرحضاریة فما قد یعد فسادا 
العموم على مختلف مظاھر حیاة الأفراد و المجتمعات و تمس معطیات الحیاة في أبعادھا 
الاجتماعیة و الاقتصادیة و القانونیة و الصحیة و التعلیمیة و الأخلاقیة و السیاسیة و الأمنیة 

 و من بین ھذه الآثار:
اءة العملیات الحكومیة و زیادة الجریمة المنظمة، والتقلیل من فاعلیة القرار إضعاف كف -1

السیاسي و یقود إلى الاستخدام غیر الكفء للموارد المتاحة، ویثیب المجرم على حساب 
النزیھ، كما یؤدي إلى تمكین البیروقراطیین و الموظفین العمومیین من أن یصبحوا من 

 .17د أیضا إلى تدھور ملایین الأفراد العادیینأصحاب الملایین فحسب، بل یقو
یسھم الفساد الإداري في تراجع دور الاستثمار العام و إضعاف مستوى الخدمات في  -2

البنیة التحتیة و تؤثر في توجیھھا بالشكل السلیم أو تزید من كلفتھا الحقیقیة، كما أن للفساد 
جنبي ففي الوقت الذي تسعى فیھ الدول الإداري أثر كبیر في تحدید حجم وجود الاستثمار الأ

النامیة إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي بأكبر حجم و أفضل جودة لما یمكن أن تحققھ 
ھذه الاستثمارات من توفیر الموارد المالیة و فرص العمل و نقل المھارات و التكنولوجیا، 

یقلل من حجم الاستثمارات و حیث برھنت الدراسات و أثبتت التجارب أن الفساد الإداري 
یضعف من جودتھا في بناء و تعزیز الاقتصاد الوطني بل حتى أنھ یقود إلى جعلھا عبئا 
كبیرا على موارد الدولة، بالإضافة إلى عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار بسبب 

مانیة ، و كدلیل عملي على ذلك اثارت المستشارة الأل18تخوفھ من إصرار الفساد باستثماره
، مسألة الفساد الإداري  2018أنجیلا میركل خلال زیارتھا الأخیرة للجزائر شھر سبتمبر 

في الجزائر بناء على شكاوي تلفتھا من طرف رجال الأعمال الألمان المستثمرین بالجزائر، 
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و الذین ادعوا أن اجراءات الإدارة الجزائریة لا تحقق متطلبات و معاییر الشفافیة المعتمدة 
 ولیا ما یھدد مبدا المنافسة الحرة و المساواة و تكافؤ الفرص بین المتعاملین الاقتصادیین.د
یساھم الفساد الإداري في إحداث ما یعرف بفقدان الثقة في المؤسسات و الھیئات العامة  -3

و الشك في جدارتھا لتنفیذ القانون و تحفیف الاھداف المرسومة لھان كما یولد أضرارا 
ینزع سلطة القانون و قد تكون التكالیف الاجتماعیة لبعص الممارسات الفاسدة  عامة فھو

عالیة جدا و ذلك عندما تلحق الضرر بالسلامة العامة و تنسف نظام الاستحقاق و الجدارة 
في تولي المناصب، ولا بد من الإشارة إلى أن الفساد الإداري بخلق ھیاكل و بنیات وسیطة 

نوع من الخصخصة القسریة للوظائف الحكومیة، حینما یتم وضع متعددة الحلقات و ھذا 
الوظیفة و الخدمة العامة لتحقیق المنافع الخاصة و ھذه الوضعیة یترتب علیھا ما یعرف 
بالاحتكار الذي یقوم بھ الموظفون و المسؤولون للمعلومات و الإجراءات الأكثر مردودیة و 

 19قیمة و أھمیة للأفراد. 
ي القیم الاجتماعیة و ھذا یتحقق من خلال الواسطة و المحسوبیة و إحداث خلل ف -4

التي تأخذ حق او حقوق بعض الأفراد على حساب آخرین،  ) Népotismeالمحاباة (
وھذه المظاھر تتصدر القیم السائدة متقدمة بذلك على قیم الأخلاق و العلم التي كانت امل 
الشباب و الدافع لھم للالتحاق بالتعلیم الجامعي، و انتشار الفساد بین الدوائر الرسمیة دون 

المطلب  ، و من تم المجتمع و الدولة و المصلحرقابة فعالة یذھب ضحیتھ الافراد بدایة
 الأول: مفھوم الفساد و آلیات مواجھتھ

إن الفساد بصورة عامة یمثل ظاھرة مركبة و متنوعة و متفاوتة الشدة و ذات أبعاد    
متعددة و الفاعلین فیھا و العوامل المتداخلة فیھا فھي ظاھرة متعددة الأشكال و الأنماط 

 .، فساد إداري، فساد مالي وغیرھافھناك فساد سیاسي
III  لیة لمكافحة الفسادكآالمالیة الإدارة العامة و الإدارات المحور الثاني: رقمنة 

یعتبر قطاع المالیة العمامة القطاع الأھم في أي دولة حیث تقوم كل العملیات الحكومیة على 
المخصصات المقررة لھا بموجب المیزانیات العامة و لحیویة ھذا القطاع تسعى الحكومات 
لفرض أكثر الآلیات صرامة لمراقبة أنشطة أجھزتھا المالیة، و تعد الوسائل الرقمیة داعما 

رقابة على المال العام و على حیاد ونزاھة القائمین على تسییره في إطار وظائفھم إضافیا لل
 الحكومیة. 

III -1 دور الرقمنة في مكافحة الفساد الإداريالجزء ألأول : 
ن نظام الإدارة التقلیدي الذي تعمل الإدارة العامة  من خلالھ، و الذي تعود علیھ إ 

المواطن، و ألفتھ قطاعات الأعمال على مر السنین، ھذا النظام الإداري أصبح من مخلفات 
الماضي غیر القادر على مواكبة التطور و دخول عصر المعلوماتیة، و ھو إلى جانب ذلك 

لھ صور الفساد الإداري ، وتمزقھ البیروقراطیة و تغیب عنھ العدالة نظام روتیني بطيء تأك
و المساواة، و ھنا لا بد كإجراء تمھیدي للولوج في الإجراءات و المراحل التنفیذیة للحكومة 
الإلكترونیة، من إدخال إصلاحات معینة على ھذا النظام الإداري تتمثل بالتقلیل من الروتین 

ل، و محاولة تقلیص الإجراءات و تفعیل صور الرقابة الإداریة و البیروقراطیة في العم
على مصدر القرار و منفذه على حد سواء، ذلك أن الانتقال إلى الإدارة الإلكترونیة لا یمكن 
أن ینجح إذا لم یتم إصلاح النظام الإداري التقلیدي أولا، سیما و أن ھذا النظام ھو عمود 

  20مراحل تطبیقھا الأولیة و على الفترة الزمنیة القریبة. الإدارة الإلكترونیة، خصوصا في 
و یقصد بھا أن یتصرف كلا من أطراف المعاملات الإلكترونیة بطریقة مكشوفة و ھذا 
منطقي لأنھ في ظل الإدارة الإلكترونیة یتم توحید سلسلة واسعة من المعلومات في متناول 
الجمیع و إجراءات واضحة لكیفیة صنع القرار، و بذلك یوجد اتصال مباشر بین أصحاب 

بجانب ذلك یوجد توحید خطوات تنفیذ الخدمة بمعنى أن ھناك المصلحة و المسؤولین، و 
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أسلوبا موحدا للتعامل مع كل من یرغب في الحصول على خدمات ھذه الإدارة، حیث أن 
الشخص الذي یرغب ھفي قضاء طلبھ من جھة الإدارة الإلكترونیة فإنھ یجب علیھ اتباع 

تعامل آخر اختصار ھذه إجراءات محددة منصوص علیھا، و بالتالي لا یمكن لأي م
الإجراءات أو ترك مرحلة من مراحلھا، فالجمیع متساوون في اتباع ھذه الإجراءات و بذلك 
فإن الإدارة الإلكترونیة أداة ھامة لمحاربة الفساد الإداري مما یؤدي إلى القضاء على 

لإداریة الرشوة و المحسوبیة و الوساطة و في ظل ھذه الشفافیة تنتشر روح الدیمقراطیة ا
التي تساھمك في تطویر العلاقة بین إدارة الدولة من ناحیة، و من صاحب المصلحة و 
الدولة من ناحیة أخرى، بالإضافة إلى عدم وجود ملفات وثائق إداریة ملوكة للإدارة تمنع 
أي جھة أو من الاطلاع علیھا بحجة أنھا سریة حیث أن المعلومات في متناول الجمیع تمكن 

 21صلحة من الوصول إلیھا. كل صاحب م
وكمثال على توسیع استخدام الإدارة الإلكترونیة في العمل الإداري بما یتیح تعزیز 
الرقابة على الإنفاق العام و یساھم في تضییق المجال على التلاعب بھ أو أي ممارسات قد 

من الفساد تصدر من الأعوان العمومیین القائمین على الإشراف علیھ وذلك في سبیل الوقایة 
المتضمن  15/247بشقیھ الإداري و المالي فقد اعتمد المشرع في المرسوم الرئاسي رقم: 

تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام طریقة مستحدثة في تسییر الصفقات 
العمومیة بما تحملھ ھذه الأخیرة من أھمیة استراتیجیة في التسییر العمومي و التنمیة 

 المحلیة على حد سواء.الوطنیة و 
قد تم تخصیص الفصل السادس من المرسوم للاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة و 

حیث نص على تأسیس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة تسیرھا وزارة  الإلكترونیة،
المالیة و الوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال تخص الاتصال الإداري 

 22مجال الصفقات العمومیة. العمومي في 
على أن تصع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعھدین أو 
المترشحین للمنافسة على أي صفقة، وذلك حسب جدول زمني یحدده قرار صادر من 
 الوزیر المكلف بالمالیة، كما یمكن للمتعھدین الرد على الدعوة للمنافسة بطریقة الكترونیة

أیضا، حسب الآجال القانونیة المحددة في الجدول الزمني، كما أكد نص المرسوم على أن 
كل عملیة خاصة بأي اجراءات على حامل ورقي ( الطریقة التقلیدیة )، یمكن تكییفھا بحیث 

على أن تستعمل الوثائق و المعلومات التي تتم عبر ھذه البوابة  23تتم بطریقة إلكترونیة. 
بیانات بغرض استعمالھا في العملیات اللاحقة لھذا الأجراء، و لتبسیط ة  لتشكیل قاعدة

تیسیر التعاملات في الصفقات العمومیة نص المرسوم سالف الذكر على أن الوثائق التي 
تستطیع المصلحة المتعاقدة الحصول علیھا بطرق الكترونیة لا تطلبھا من المتعھدین من 

 24الأساس بل ترفقھا ھي تلقائیا. 
على إجراءین مھمین فقي  15/247من المسوم الرئاسي  206وكذلك نصت المادة 

عملیات إبرام و تحضیر الصفقات العمومیة حیث: " یمكن للمصلحة المتعاقدة ، لاختیار 
أحسن عرض من حیث الامتیازات الاقتصادیة في حالة صفقات اقتناء اللوازم و تقدمي 

 الخدمات العادیة، اللجوء:
لمزاد الإلكتروني العكسي، بالسماح للمتعھدین بمراجعة أسعارھم أو عناصر لإجراء ا -

 أخرى من عروضھم القابلة للقیاس الكمي.
للفھارس الإلكترونیة للمتعھدین، في إطار نظام اقتناء دائم، تنفیذا لعقد برنامج أو عقد  -

 طلبات."
یات تحضیر و إبرام و بالرغم من قلة نسبة الاستخدام لھذه الوسائل الرقمیة في عمل

الصفقات العمومیة، اكنھا جیدة كخطوة أولى ، على أن توسع بشكل أكبر مستقبلا بما یتیح 
مراقبة عملیات التعاقد العمومي على المستویین المركزي و المحلي خصوصا من طرف 

من  الھیئات الرقابیة و القضائیة في سبیل الوقایة من الفساد و مكافحتھ  وحمایة المال العام
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سوء الاستغلال أو الاختلاس أو التبذیر تماشیا كذلك و أھداف ترشید المیزانیة و الدفع 
 بعملیات التنمیة الوطنیة إلى الأمام بنجاعة.  

III -2 وإضفاء الشفافیة على التسییر المالي  : عصرنة المالیة العامةالجزء الثاني
  العمومي

الموحدة والواجھات الإلكترونیة، تكون السلطات من خلال النظم الرقمیة وصیغ الإبلاغ 
الضریبیة أقدر على الوصول إلى المخزون الثري من المعلومات التي جمعھا القطاع 

 .الخاص عن أنشطة مثل المعاملات والدخل من الفوائد في البنوك
وفي ظل تحسن أسالیب جمع البیانات وزیادة القدرة على معالجتھا، یمكن للحكومات 

أسالیب جمع الضرائب المطبقة حالیا. وتتیح الإقرارات الإلكترونیة وسیلة أسھل تطویر 
وأقل تكلفة لملء الإقرارات الضریبیة، ولمعالجة البیانات الواردة فیھا من قبل الحكومات. 
ویمكن في الوقت الحالي الاطلاع على معلومات شاملة للغایة عن الطرف الثالث بحیث 

ید من السلطات الضریبیة التي تسجل البیانات في الإقرارات یوجد عدد قلیل ولكن متزا
الضریبیة مسبقا، ولا یكون على دافعي الضرائب في ھذه الحالة سوى التحقق من 

 .المعلومات المعروضة علیھم
 في بریطانیا كنموذج. رقمنة المالیة العامةأولا: 

رائب. ففي المملكة ثمة أسالیب فعالة للغایة حالیا لجمع بیانات فرادى دافعي الض
على  المتحدة، یعتمد نظام الحاسب الآلي المستخدم لدى إدارة الإیرادات والجمارك الملكیة

مجموعة كبیرة من مصادر الحكومة والشركات والبصمات الإلكترونیة للأشخاص لتحدید 
 إجمالي دخل دافعي الضرائب واستخدامھ لاحقا في تقییم مدى دقة ما یقدمونھ من معلومات.
 .ویمكن الاستفادة أیضا من زیادة قدرات معالجة البیانات في تعزیز دقة تنبؤات الإیرادات

ومع زیادة القدرة على تخزین البیانات وتحلیلھا، یمكن للحكومات استغلال الارتباط بین 
حجم المتحصلات الضریبیة والدورة الاقتصادیة في التنبؤ بالأزمات الاقتصادیة وربما 

كذلك فإن انتشار  .قبة أرصدتھا النقدیة لتقییم احتیاجاتھا من السیولة والقروضمنعھا، أو مرا
ن المشترون والبائعون من إجراء  نموذج الأنشطة الاقتصادیة بین النظراء، الذي یمكِّ
المعاملات التجاریة عبر وسائل رقمیة، یتیح فرصا جدیدة لتطویر عملیة تحصیل 

 الضرائب. 
أمناء الحفظ أیضا.  قتصادیة بین النظراء أن تؤدي دور الذيویمكن لمنصات الأنشطة الا

الذي یقتطع الضرائب الفندقیة نیابة عن مالكي العقارات   25Airbnbومن أمثلة ذلك موقع 
 .اقتصادات متقدمة وصاعدة 10الذین یستخدمون ھذه المنصات في 

والتكنولوجیا الرقمیة، بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني، لا تسھم في تخفیض تكلفة 
تحصیل الضرائب فحسب، بل تتیح كذلك إمكانیة توسیع القاعدة الضریبیة )على سبیل 
المثال، من خال تطویر آلیات التعرف على ھویة دافعي الضرائب ومراقبتھم وتسھیل 

مثل تكنولوجیا الھاتف المحمول. وتسھم ھذه التكنولوجیا الامتثال علیھم باستخدام وسائل 
أیضا في تحسین آلیات توصیل مدفوعات الرعایة الاجتماعیة. فقد أدت رقمنة المدفوعات 

 .26  إلى تراجع كبیر في تكلفة تنفیذ بعض البرامج الحكومیة ومشاریع التنمیة
معتمدة من وزارة المالیة في مجال المیزانیة و المحاسبة نماذج لأنظمة رقمیة : ثانیا

 العمومیة
إن التحولات الرقمیة غیر المسبوقة التي یشھدھا العالم قد أثرت على كافة مناحي الحیاة 
وأسفرت عن تحقیق مكاسب كبیرة على صعید الإنتاجیة والتنافسیة من خلال دورھا في 

اعات الإنتاجیة والخدمیة، كما انعكست كذلك على إعادة تشكیل طریقة أداء العدید من القط
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آلیات عمل وأداء السیاسات الاقتصادیة الكلیة ومن بینھا المالیة العامة، و تتطرق رقمنة 
المالیة العامة للعدید من الجوانب من بینھا التحول الرقمي على صعید إدارة جانبي الموازنة 

ا من خلال تبني نظم التحصیل والدفع العامة (الإیرادات والمصروفات العامة) لاسیم
اعتمدت الجزائر مطلع الألفیة الجدیدة توسیع الأنظمة المعلوماتیة في الإدارة الإلكتروني، 

العمومیة بكافة قطاعاتھا و مستویاتھا و ذلك في إطار مشروع "الجزائر الإلكترونیة" و 
تیة الرقمیة ن منھا قطاعات كانت قطاعات معینة ھي السباقة في تأسیس و توسیع بنیتھا التح

العدالة و الداخلیة و الجماعات المحلیة و المالیة التي تخص دراستنا المتواضعة ھذه ، والتي 
سنتطرق لبعض الأنظمة التي أسُست في سبیل تعزیز الرقابة على المیزانیة العامة و تسھیل 

 عمل الجھات الرقابیة و ترشید النفقات  وعقلنة الإنفاق العام.
 نظام المعلومات المدمج للمدیریة العامة للضرائب  -1

 النشاطات لمعالجة للضرائب العامة المدیریة على مستوى الآلي تستخدم تقنیات الإعلام
 المجھزة الآلي للإعلام الجھویة المراكز إلى المعالجات ھذه بالجداول، وأسندت الخاصة
 الولائیة المدیریات مع المعلومات تبادل یكن مركزیة، في الوقت الذي لم آلیة بأنظمة

 إدراج تم حیث ،1990 سنة  من ابتداء الآلي إلا الإعلام طریق عن یتم للضرائب
 الجھویة للضرائب والمدیریات الولائیة القابضات، المدیریات مستوى على الحاسوب

 27المصالح. ھذه في  LANنوع  داخلیة من  شبكات وضع للضرائب وكذا
 مستوى على للاستخدام الموجھة المعلوماتیة تطبیقات من الكثیر كما ساھم تطویر

 بتغطیة ،)المركزیة المدیریات للضرائب، الولائیة القباضة، المدیریة( المصالح  مختلف
 حول إحصائیات وضع المكلفین بالضریبة، ملفات تسییر التحصیل، :مثل النشاطات بعض

 العامة المدیریة طرف من المتخذة الإصلاحات وبذلك سمحت، المنازعات التحصیل، متابعة
 بتطویر الجبایة، مصالح ھیكلة إعادة إلى أدت التي 2000 ابتداء من سنة و  للضرائب
 المكلفین الجدیدة كاستقبال المصالح بھذه الخاصة بعض النشاطات ضمت جدیدة تطبیقات

 الضریبي...الخ الوعاء بالتحصیل وتسییر التكفل الملف، تسییر بالضریبة،
للإعلام  جدیدة تكنولوجیات إدراج الحقبة ھذه المركزي فقد عرفت المستوى أما على

 توسیع للضرائب، العامة للمدیریة الإلكتروني الأنترنت والموقع والاتصال أبرزھا: تطویر
للضرائب  الولائیة المدیریات مع الاتصال بتسھیل الإلكترونیة والذي قام المراسلة نظام

 للضرائب. الجھویة والمدیریات
الجبائي  ومن أبرز الإجراءات العملیة التي تبنتھا الوزارة في ھذا الإطار وضع الترقیم

 المكلفین ترقیم تأسیس وذلك بالاستعانة بنظام المعلومات للمدیریة العامة للضرائب، تم
 لى إنشائھالذي نصت ع )NIFالجبائي ( التعریف رقم على أساسا بالاعتماد  بالضریبة

نوعھا  من فریدة مركزیة ھویة توفیر بھدف 2006 لسنة المالیة قانون من 41 المادة
المعاملات  العقاریة وكذلك تعقب بالضریبة وممتلكاتھم المكلفین ھویة من التحققو ونھائیة 
 28بالضریبة.  المكلفین فئة الجزائر بالإضافة إلى مراقبة من وإلى الأموال رؤوس وحركة

 المعلومات المُدمج للمحاسبة والخزینة نظام -2
 الاستغلال أنظمة فإنّ  أما فیما یتعلق بتطبیق الخزینة العمومیة لإجراءات الرقمنة ،

 تدریجیة بصفة استبدلت الحاسوب مصممي بعض ملكیة كانت التي بالستینیات الخاصة
 من خلالھا أعدت ، والتيمطابقة للمعاییر والمقاییس الخاصة بأنظمة المعلوماتبأرضیات 

الخزینة،  وظائف مجمل التطبیقات ھذه تغطي حیث وطنیة كفاءات قبل من جدیدة تطبیقات
 تطور من لھا المتاحة الإمكانیات كل امتلاك العمومیة الخزینة على یجب حیث كان

على  للمعلومة أفضل وتقاسم تبادل أجل من الجدیدة للإعلام والاتصال التكنولوجیات
 من المتخذة التحدیث إجراءات بین الوظیفیین. ومن الشركاء مع الداخلي وكذا المستوى
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 على الإعلام الجدید وتنفیذه نظام إعداد إلى الإشارة تجدر للمحاسبة العامة المدیریة طرف
 .تطورھا وأمنھا وكذا البیانات وتتبعھا إدخال على المرتكز الولایات خزائن مستوى
 مستعملي الجدیدة، ویمكن الإعلام والاتصال تكنولوجیات بإدراج یسمح النظام ھذا إنّ 

 فور ورودھا أي الفعلي الوقت في البیانات خلال مركزة من مھامھم ممارسة من التطبیقات
 بغیة المحاسبیة المعطیات بیانات وكذا الإحصائیة أو الدوریة الوضعیات كل نشر بذلك لیتمّ 

 .سریع قرار اتخاذ
وفي إطار المسعى الرامي إلى ضبط المقاییس وتحقیق التجانس، تسعى المدیریة العامة 

  )المصالح المركزیة واللامركزیة(للمحاسبة إلى أن تستعمل كل الشبكة المحاسبیة للخزینة 
فقط التطبیقات الوطنیة في ممارسة نشاطاتھا، فھذا المبدأ سیؤطر كل مھمات ونشاطات 

الخزینة العمومیة على كل المستویات منھا: التحصیل، تسییر الجماعات  التسییر المسندة إلى
والمؤسسات العمومیة، نفقات الدولة، المحاسبة والخزینة. وسیتابع ھذا الإجراء تدریجیا من 
أجل تلبیة تزاید الاحتیاجات فیما یخص التسییر وتطور طبیعة وظروف ممارسة المھام فھو 

وفعالیة، ترابط، توفر واسترجاع المعلومة المحاسبیة من حیث یلبي الانشغال المتعلق بأمن 
التحلیل المالي، بیانات المعطیات المحاسبیة، الدراسات الاقتصادیة وأدوات الإشراف واتخاذ 

 29 القرارات للتحكم الأفضل في النفقات العمومیة وبالتالي ترشیدھا.
العدید من الدول على زیادة   الضرائب الإیرادات العامة، ساعدت رقمنة على صعیدف

مستویات التحصیل الضریبي، وتوسیع القاعدة الضریبیة من خلال التحول للنظم 
الإلكترونیة للإقرار والامتثال الضریبي والتحصیل والفوترة الإلكترونیة. فیما ساھمت 

ساد، وتحسین رقمنة الإنفاق العام في زیادة كفاءة نظم المشتریات الحكومیة، ومكافحة الف
فاعلیة نظم التحویلات الاجتماعیة عبر إنشاء قواعد بیانات أكثر دقة لمن ھم مؤھلون 
للحصول على الدعم، وتوجیھ التحویلات النقدیة إلیھم عبر قنوات الدفع الإلكتروني بطریقة 
 سھلة وآمنة، یمكن التحقق منھا مثل الھواتف المحمولة باستخدام توقیع البصمة البیومتریة،

وبالتالي تمكین الحكومات من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستفیدین بأقل كلفة. إضافة 
إلى ما سبق، ترتبط رقمنة المالیة العامة أیضاً بتبني أحدث النظم التقنیة فیما یتعلق بالجوانب 

ظام الأخرى المرتبطة بالسیاسة المالیة ومن بینھا نظام إدارة المعلومات المالیة الحكومیة، ون
إدارة الدیون والتحلیل، وغیرھا من النظم التي ساعدت على زیادة مستویات شفافیة 

في ھذا السیاق، تشیر التقدیرات إلى أن ة عملیات الموازنة العامة للدولة، و وشمولیة ودق
التحول إلى عملیات التحصیل والدفع الإلكتروني على جانبي الموازنة العامة (الإیرادات 

مة) یمُكن أن یساعد على تحقیق وفورات اقتصادیة سنویة تقدر بما یتراوح بین والنفقات العا
في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنویاً في الدول النامیة، أي ما  1.1و 0.8

 30 .ملیار دولار 320و 220یتراوح بین 
الإیرادات و شفافیة  إذن فرقمنة الإدارة المالیة الدولة تحقق أھدافا متعددة منھا زیادة 

المعاملات المالیة مما یساھم بالتأكید في محاصرة منافذ الفساد و مصادره كما تتیح للسلطة 
القضائیة و لمختلف الھیئات الرقابیة القیام بمھامھا في مراقبة حركة الأموال و التدقیق في 

 مصادر دخل الأعوان العمومیین أو المتعاملین الاقتصادیین أو غیرھم.
IV - خـاتــــمــــة 

تعد الإدارة الإلكترونیة نموذجا حدیثا في التسییر الإداري و المالي للمرافق العامة حیث 
فضلا عن أدوارھا في تحسین الخدمات العمومیة للجمھور و جودتھا، تساھم في تعزیز 
الشفافیة الإداریة بما یتیح تفعیل الرقابة الإداریة و القضائیة على المال العام و على مدى 

عوان العمومیین الموكلة إلیھم مھام التسییر بالقانون و محاذیر الجرائم ذات الصلة التزام الأ
بالفساد خاصة ماتعلق بنوعیھ: الإداري و المالین ورغم مكتسبات ما تحقق من رقمنة في 

 الإدارة العمومیة و المالیة غلا أن ھناك قصورا یلاحظ خاصة:
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 خاصة في مجال المیزانیة للجماعات المحلیة التطبیق الجزئي لنظام الإدارة الإلكترونیة -
ضعف التنسیق بین الجھات الإداریة والرقابیة ذات الشأن بالسھر على حسن استعمال  -

 المال العام
غیاب إطار تشریعي موحد لمختلف عملیات الرقمنة التي تتم على مستوى الإدارة  -

 العمومیة
ي لاستعمال الوسائل الإلكترونیة وھو ما فیما تعلق بالصفقات العمومیة، التطبیق الجزئ -

 یعیق تحقیق الھدف المرجو من اعتماد ھذا النظام على أحسن وجھ
عدم تعمیم استخدام انظمة المعلومات في مجال التحصیل الضریبي مما یتیح الفرصة  -

 لمواصلة عملیات التھرب الضریبي و الغش الصریبي.
 نقترح ما یلي: و كتوصیات لمعالجة أوجھ القصور المذكورة

 توسیع بنیة الإدارة الإلكترونیة عامة و المتعلقة بالمعاملات المالیة خاصة. -
سن قانون متكامل للإدارة الإلكترونیة و تخصیص أحكام فیھ لكیفیات مكافحة الفساد و  -

 الوقایة منھ عبر الأنظمة الرقمیة الحكومیة.
تستند التجارب العالمیة الناجحة على  ؤیة قومیة متكاملة للتحول الرقميضرورة وجود ر -

وطنیة شاملة للتحول الرقمي وفق إطار تدریجي حسب  و وجود رؤیة صعید رقمنة المالیة
  .جدول زمني واضح یراعي توفیر المتطلبات اللازمة والبنیة الأساسیة الداعمة لھذا التحول

 نفاذالمالیة العامة بما یتیح  ح مبادرات رقمنةأساس لنجاكالشمول المالي اعتماد خطة  -
 السكان إلى ھذه الخدمات الرقمیة و التبلیغ عن ما یعلمون من وقائع فساد.

ضمانا  حمایة الخصوصیة وسریة البیانات ودعم الأمن السیبراني متطلباتالتركیز على  -
 لعدم وقوع تشھیر بالمشتبھین على نحو یصر بسمعتھم.

المشتریات العمومیة بما یتیح الاطلاع و التدقیق في أوجھ  إعداد نموذج متكامل لرقمنة -
 صرف المال العام.

ربط أنظمة المعلومات في الإدارت العمومیة مع أنظمة القضاء و مجلس المحاسبة و  -
 وزارة المالیة و الوزارات المعنیة.
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